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ع من نطاق تطبيق هذا المبدأ وجعَله معياراً عاماً  وبذا يكون هذا الاتجاه قد وسن

سة المسئولية المؤسسة على فكرة الخطأ وتلك المؤس: دارية بشقيهالانعقاد المسئولية الإ

على فكرة الخطر، وأن أساس إلزام الإدارة بضمان تعويض المضرور مرجعه الإخلال 

بمضمون مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وليس لمجرد ارتكاب خطأ من جانب 

فهذان العنصران )الخطأ أو لمجرد وجود حالة خطرة في نشاط الإدارة،  ،الإدارة

 لإقامة المسئولية على الإدارة ولا يمثلان أساساً لها. والخطر( ليسا سوى شرطيّ

 إلا رنساف في الحديث الإداري الفقه لدى قبولاً  – فيه المبالغ –ولم يلقَ هذا الاتجاه 

الأعباء العامة في مقاله حيث يرى أن مبدأ المساواة أمام  Soulier سوليه الأستاذ أورده فيما

هو الأساس العام لمسئولية السلطة العامة، ويرفض صراحة الاعتداد بالخطأ كأساس 

لمسئولية السلطة العامة، نظراً لكون فكرة الخطأ إنما وضعت كأساس لمسئولية الأفراد 

 .(15)دون الأشخاص الاعتبارية التي لا يتصور ارتكابها لخطأ

ساواة أمام الأعباء العامة هو الأساس العام الاتجاه الثاني: ويرى بأن مبدأ الم

 للمسئولية دون خطأ.

إذا كان الاتجاه الأول قد بالغ في تقديره لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بجعله 

الأساس الوحيد لإقامة المسئولية الإدارية بوجه عام، فإن هذا الاتجاه قد جعل من هذا 

ولية الإدارية دون خطأ، وبذا يكون هذا الاتجاه قد المبدأ الأساس الكلي أو العام للمسئ

أقر باستقلالية الخطأ كأساس تنعقد به مسئولية الإدارة لكنه أنكر الأساس القائم على 

 فكرة المخاطر وأحل محلها الفكرة القائمة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

                                                 
Paul Duez, Responsabilité de la puissance publique en dehors du contrat, Dalloz, Paris, 1938, 
p. 313, voir M. Sibert, P. Duez, Responsabilité…, op.cit., p. 517. Guy Lefèvre, L'égalité devant 
les charges publiques en droit administratif, Thèse, Paris, 1948, p. 233. F. Bénoit, Le régime 
et le fondement de la responsabilité de la puissance publique, J.C.P., Paris, 1954, p. 332. 

 ."انعكاس على تطور ومستقبل نظام مسئولية السلطة العامة "بعنوان  Soulierانظر مقالة سوليه  (15)

G. Soulier, Réflextion sur l'évolution et l'avenir du droit de la responsabilité de la puissance 
publique, R.D.P., Nº6, Paris, 1969, p. 1054-1088. 
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إذ يرى بأن مبدأ المساواة أمام  Walineومن أبرز أنصار هذا الاتجاه الفقيه واليّ 

الأعباء العامة هو الأساس العام للمسئولية الإدارية دون خطأ، مفسّاً وجهة نظره بأن 

الضرورة أو المصلحة كثيراً ما تحتم القيام بعمل دون خطأ أو خطر، فإذا ما نتج عنه 

زانة العامة الخضرر لبعض الأفراد في سبيل المصلحة العامة، فإنه يجب تعويضهم من 

 .(16)لإعادة المساواة التي اختلت

اعتراضه على فكرة المخاطر كأساس للمسئولية دون  Walineويبرر الفقيه واليّ 

خطأ بأنها فكرة غامضة وغير واضحة المعالم، ولا يمكن أن تشمل جميع الحالات 

لتي ا والفرضيات التي تنطوي عليها تلك الفكرة، فهناك بعض أعمال السلطة العامة

تسبب أضراراً بصفة مباشرة للغير وعلى درجة من الجسامة رغم غياب فكرة الخطر في 

 .(17)هذه الأعمال، كالأضرار الناشئة عن القرارات الإدارية المشروعة

والذي  Bavilleومن الآراء الفقهية المعاصرة التي تبنت هذا الاتجاه رأي الفقيه باڤيل 

، حيث استند في تبريره لهذا الاتجاه Walineالأستاذ واليّ متأثراً بآراء  -كما يبدو -جاء 

مشيراً صراحة إلى أن أساس  Walineإلى ذات الأسباب التي استند إليها الأستاذ واليّ 

المسئولية الإدارية القائمة على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة هو الأساس العام الذي 

 .(18)يغطي كافة فرضيات المسئولية دون خطأ

الاتجاه الثالث: ويرى بأن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة هو أساس جزئي 

 :للمسئولية دون خطأ

ويذهب هذا الاتجاه إلى أن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة لا يمكن أن يقدم تفسيراً 

                                                 
(16) Marcel Waline, Traité de droit administratif, Sirey, 9éd. Paris, 1963, p. 667.. 
(17) Marcel Waline, Précis de droit administratif, Montchrestien, Paris, 1969, p. 568. 
(18) Michel-Rougevin Baville, Responsabilité sans faute, Encyclopédie, Dalloz, repertoire de 

droit public, responsabilité de la puissance publique, Paris, 1987, p. 44. 
 :وقد أيد هذا الاتجاه أيضاً 

Thierry Debard, L'égalité des citoyens devant les charges publiques, Dollaz, Paris, 1987, p. 157.                                                                                                           
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عاماً لإقامة كل مسئولية دون خطأ على الإدارة، فهذا المبدأ لا يشكل إلا أساساً جزئياً 

ارة دون س فيها مسئولية الإدينسحب إلى كافة الحالات التي تؤس  لهذه المسئولية، ولا 

خطأ، بل يقتصر مجال تطبيقه على بعض الحالات التي تنطوي عليها تلك المسئولية 

 .(19)أ تماماً ويغيب فيها عنصر الخط

لى ، فعةإلا أن تقدير هذه الحالات يختلف باختلاف وجهة نظر كل فقيه على حد

س فيها المسئولية أن الحالات التي تؤس   Delvolvéسبيل المثال يرى الأستاذ دلڤولڤي 

قة الأضرار الناتجة عن القرارات المتخذة بطري: الإدارية دون خطأ تتمثل فقط في حالتي

والأضرار الناجمة عن الأشغال العامة للإدارة، وفيما عدا هاتيّ الحالتيّ لا مشروعة 

يبدو للمبدأ أي دور آخر في إطار نظرية المسئولية الإدارية دون خطأ، فالحالات الأخرى 

للمسئولية دون خطأ إنما تتأسس على فكرة المخاطر، ولا يلعب بشأنها مبدأ المساواة 

 .(20)دوراً حاسمًا أو بارزاً 

بأن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة لا يمكن اعتباره  Chapusبينما يرى الأستاذ شابي 

أساساً لنظام المسئولية دون خطأ إلا في حالة حدوث ضرر يثير الإخلال بالمساواة أمام 

التكاليف العامة، وهنا يصبح الإخلال بهذا المبدأ هو الشرط اللازم لدفع التعويض 

 .(21)انوني الذي تستند إليه المسئوليةوليس الأساس الق

فلم يعترف بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس  Eisenmannأما الفقيه إيزنمان 

عامة حالة المسئولية الناشئة عن الأشغال ال: للمسئولية دون خطأ إلا في حالتيّ فقط هما

                                                 
 من أبرز المؤيدين لهذا الاتجاه انظر على سبيل المثال : (19)

Pierre Delvolvé, Le Principe de l'égalité devant les charges publiques, Thèse, L.G.D.J., Paris, 
1969, p. 238 et 417. René Chapus, Droit administratif général, T.1, 14éd. Montchrestien, Paris, 
2000-2001, p. 902. Charles Debbasch et Jean-Claude Ricci, Contentieux administratif, 8éd. 
Dalloz, Paris, 2001, p. 602. 

(20)  Pierre Delvolvé, op.cit. p. 370. 
(21)  René Chapus, Responsabilité publique et responsabilité privée, L.G.D.J., Paris, 1954, p. 

327. 
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كام عن تنفيذ بعض الأحأو تلك التي تنشأ عن امتناع الإدارة  ،التي تقوم بها الإدارة

القضائية لاعتبارات الصالح العام، وما دون ذلك فإن هذا المبدأ لا يصلح أساساً 

 .(22)لانعقاد مسئولية الإدارة دون خطأ وإنما يتم تأسيسها على أساس المخاطر

ويلاحظ على هذا الجانب من الفقه أنه يجمع بيّ الأساسيّ )فكرة المخاطر ومبدأ 

عباء العامة( في تأسيس مسئولية الإدارة دون خطأ، ولم ينفرد بأساس المساواة أمام الأ

موحد لإقامة تلك المسئولية، إلا أنه يعتبر مبدأ المساواة بهذا الشأن أساساً تكميلياً 

 للفكرة الأساسية التي يتبناها وهي فكرة المخاطر.

 الفرع الثاني

 الرأي المعارض لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

 كأساس مستقل للمسئولية دون خطأ 

رغم تعدد الاتجاهات السابقة المؤيدة لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، برز جانب 

من الفقه الفرنسي يعارض بشدة اعتبار هذا المبدأ أساساً عاماً ومستقلًا لإقامة مسئولية 

 Chapusوشابي  Eisenmannالإدارة دون خطأ. فعلى الرغم من إقرار الفقيهيّ إيزنمان 

هذا المبدأ كأساس جزئي لمسئولية الإدارة دون خطأ وحَصر تطبيقه في بعض المجالات 

لنشاط الإدارة كما سبقت الإشارة، إلا أنهما عارضا بشدة الاعتراف به كأساس عام 

هذا  Eisenmannومستقل لتلك المسئولية. ومن هذا المنطلق فقد أسس الفقيه إيزنمان 

الاعتراض لكون أن المسئولية الناشئة عن هذا المبدأ لا تشمل جميع الأضرار المتصلة 

بالنشاط العام للإدارة دون تمييز، بل هي قاصرة فقط على نشاط الإدارة المتعلق 

بالأشغال العامة وبامتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية لاعتبارات الصالح العام، كما 

وصوف بالخصوصية والجسامة فقط، ويستدل بذلك بموقف أنها تتصل بالضرر الم

                                                 
(22)  Charles Eisenmann, Sur le degré d'originalité…, op.cit., p. 751. 

18

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 75 [2021], Art. 6

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss75/6



 [د. بسام محمد أبو ارميلة]

 

 

 283 [والثلاثون الثانيةالسنة ]                                     [8201 يوليو هـ9143شوال  –والسبعون الخامس   العدد]
 

 

المشرع والقضاء الفرنسي اللذين لم يقيما المسئولية بناءً على مبدأ المساواة في جميع الحالات 

ودون تمييز بيّ الأضرار الجسيمة والبسيطة، بل قيدا هذا المبدأ بحالات معينة وأضرار 

ذا غير العادية، وبناءً على ذلك فإن هموصوفة لاسيما صفة خصوصية الضرر وجسامته 

 .(23)المبدأ لا يقوم كأساس مستقل لهذه المسئولية

لا يعتبر مبدأ المساواة أمام  –وكما سبقت الإشارة  –فإنه  Chapusأما الفقيه شابي 

الأعباء العامة أساساً مستقلاً لنظام المسئولية دون خطأ إلا في حالة حدوث ضرر يشكل 

ذا المبدأ، وفي هذه الحالة يصبح هذا الإخلال بمثابة الشرط اللازم بمضمون ه إخلالاً 

 .(24)لدفع التعويض وليس الأساس القانوني الذي تستند إليه المسئولية

ومن جملة الانتقادات التي وجهها الفقهاء إلى هذا المبدأ ما أشار إليه الفقيه ألبير 

Albert ومستر Mestre  سا اعتراضهما على أن هذا المبدأ ذو قيمة إيديولوجية حيث أسن

وأخلاقية لا قانونية، فهو يرتبط بمبدأ العدالة الاجتماعية في تحقيق المساواة بيّ الأفراد 

في تحمل الأعباء العامة تحقيقاً لاعتبارات العدالة، وإن الإخلال بهذا المبدأ يؤدي إلى 

جب معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة في تحملهم مخالفة قواعد العدالة التي تستو

الأعباء العامة دون تمييز بينهم، فليس من العدالة في شيء أن يتسبب نشاط الإدارة 

أضرار بالغة لبعض الأفراد دون البعض الآخر مما يؤدي إلى المساس بمبدأ المساواة، ب

 جهةو من –ء العام لا تعكس فهذه الحالة من الإخلال بمبدأ المساواة في توزيع العب

 في تمثلت نموذجية لفكرة انتهاكاً  تشكل وإنما قانوني، لمبدأ أو لقاعدة انتهاكاً  – نظرهما

 .(25)المجردة العدالة قواعد انتهاك

                                                 
(23)  Charles Eisenmann, Sur le degré d'originalité…, op. cit., p. 751. 
(24)  René Chapus, Responsabilité publique…, op. cit., p. 327. 

وانظر في ذلك د. وجدي ثابت غبريال، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسئولية الإدارية، دراسة 

 .70-69، 1988ف، الإسكندرية، مقارنة، منشأة المعار
(25)  J-L. Mestre, Droit administratif, 6éd., Dalloz, Paris, 1977, p. 379. 
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 المطلب الثالث

 تأصيل الخلاف الفقهي وتقييمه

لا شك أن الخلاف الذي ساد في أوساط فقه القانون العام حول تحديد أساس انعقاد 

مسئولية الإدارة دون ارتكاب خطأ من جانبها، ليس خلافاً في فروع المسألة بل هو 

 الخلاف ببيان خلافٌ في أصلها ومنبعها. لذلك نرى من الأهمية بمكان أن نؤصل هذا

أساس مرجعه وأسبابه من جهة، وتقييم هذا الخلاف من جهة أخرى، وذلك من خلال 

 : الفرعيّ الآتييّ

 الفرع الأول

 تأصيل الخلاف الفقهي

من خلال استقراء وجهات النظر المتضاربة في أوساط الفقه الفرنسي حول مسألة 

ئولية الإدارة دون خطأ، ومن خلال تصدي ضبط وتحديد أساس سليم تقوم عليه مس

جانب من الفقه العربي لهذا الموضوع، يمكننا استخلاص أساس هذا الخلاف ورده إلى 

 الأسباب الأساسية الآتية: 

 :أولاً: اختلاف الرؤية أو المذهب في تحديد أساس المسئولية الإدارية دون خطأ

لية الإدارية دون خطأ يعود إن تضارب الآراء الفقهية حول تحديد أساس للمسئو

لاختلاف الرؤية أو المذهب في تحديد هذا الأساس بيّ المذهب الشخصي والمذهب 

الموضوعي، بحيث يرتكز المذهب الأول في تأسيس هذه المسئولية على النظرة الشخصية 

الصرفة، من خلال تحديد الشخص المسئول عن تعويض الضرر، هل هي الإدارة 

وظف كشخص طبيعي؟ ودون النظر إلى طبيعة الضرر ووضع كشخص معنوي أم الم

الضحية )المضرور( في سبيل تحديد تلك المسئولية. أما المذهب الموضوعي فيرتكز في 

تأسيس هذه المسئولية إلى نظرة موضوعية تنصرف إلى الطبيعة الخطرة للنشاط الذي 
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نشاط ن ممارسة هذا التمارسه الإدارة، وأن الضرر الحاصل للغير قد نتج بشكل مباشر ع

الخطر، وعليه فإن تحديد ذلك النشاط الموصوف بالخطورة يكفي أن يقوم أساساً 

 .(26)للمسئولية الإدارية دون خطأ

ساواة بأن الفقه المؤيد لمبدأ الم – جانبنا من –ونتيجة لاختلاف تلك النظرة، فنرى 

ر ه تلك على الاعتباأمام الأعباء العامة كأساس للمسئولية دون خطأ، قد أسس نظرت

الشخصي في تحديد الأساس الذي تقوم عليه مسئولية الإدارة بالتعويض دون خطأ، 

ومؤدى ذلك أن الضرر الناجم عن نشاط الإدارة المشروع لا يجب أن يتحمله فرد بذاته 

وقع ضحية هذا الضرر، بل يجب أن يساهم المجتمع ككل في تعويض وجبر هذا الضرر 

ة، مادام أن نشاط الإدارة المسبب للضرر يعود بالنفع العام على الجماعة. من الخزينة العام

بينما لوحظ بأن الفقه المؤيد لفكرة المخاطر كأساس لإقامة المسئولية الإدارية دون خطأ 

قد أسس هذه النظرة لاعتبارات موضوعية تتعلق مباشرةً بطبيعة النشاط الخطر الذي 

طورة التي يتصف بها هذا النشاط هي صفة موضوعية تقوم به الإدارة، باعتبار أن الخ

فيه وجزء لا يتجزأ منه، فطبيعة النشاط الإداري ذاته هو نشاط خطر قد ينجم عنه 

 أضرار غير عادية تخص أفراداً معينيّ.

 :ثانياً: التأثر بأفكار بعض فقهاء القانون الخاص وقواعد المسئولية المدنية

اسياً في سبباً أس –برأينا –إن تأثر جانب من فقه القانون العام بنظيره الخاص كان 

وجود خلاف وجدل كبيرين حول تحديد الأساس الذي تنعقد بموجبه مسئولية 

لفكرة  Hauriouالإدارة دون خطأ. وكنتيجة لهذا التأثر، جاء انتقاد الفقيه هوريو 

                                                 
، ص 2007، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1د. محي الدين القيسي، القانون الإداري العام، ط (26)

 . وانظر في ذلك:201

Francisco Barries et Fabricio Espinsa, La Responsabilité objective du fait des activités 
dangereuses, p. 394 ets. 

 .6/1/2016، تاريخ الدخول الإنترنتبحث منشور على شبكة 
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 خطأ مطالباً باستبعاد تلك الفكرة ومقرراً أنهاالمخاطر كأساس للمسئولية الإدارية دون 

من أنواع التأميّ أو الضمان الذي نظمته قواعد  ت في جوهرها مسئولية ولكنها نوعليس

القانون المدني. ولهذا حاول إسناد هذه المسئولية إلى أساس قانوني مُستلهم من قواعد 

يجة لضرر الذي يتحمله الفرد نتالقانون المدني وهي نظرية الإثراء بلا سبب، مقرراً أن ا

لنشاط الإدارة الخطر هو الخسارة التي يتحملها في سبيل ما تحققه الإدارة من وفر، وأن 

 .(27)احتفاظ الإدارة بهذا الوفر دون تعويض المضرور يصبح بلا سبب

إلى فكرة أو نظرية المخاطر لم تسلم  Hauriouإلا أن الانتقادات التي وجهها هوريو 

الأضرار التي يتحملها الأفراد  حيث إنيته )أي نظرية الإثراء بلا سبب(، منها نظر

نتيجة لنشاط الإدارة ذي الطبيعة الخطرة لا تؤدي إلى إثراء الإدارة وفقاً للمعنى الذي 

أشار إليه، ولعله أدرك هذا الأمر مقرراً الأخذ بفكرة المخاطر كأساس استثنائي 

 بب. لذلك لم تجد نظريته الأخيرة صدى وقبولاً فيبالإضافة إلى نظرية الإثراء بلا س

ع من نطاق المسئولية على أساس المخاطر لاسيما  قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي وسن

 كما سنرى. -فيما يتعلق بالأعمال المادية للإدارة 

ئ ويتجلى وجه تأثر المسئولية الإدارية بنظيرتها المدنية في تطبيق نظرية المخاطر في باد

مر في فقه القانون الخاص، حيث نادى بها بعض فقهاء القانون الخاص كأساس الأ

ية عن فعل بالمسئول "وهو ما يطلق عليها  ،للمسئولية غير الخطئية في القانون المدني

 Eisenmannومن هذا المنطلق فقد اعتبر بعض فقهاء القانون العام كإيزنمان  .(28)"الغير

                                                 
(27)  Maurice Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public général, 5éd., Librairie 

de la société du recueil des lois et des arrêts, Paris, 1903, p. 210. 
بأن  Salierوساليه  Josranوجوسران  Planiolيرى جانب من فقه القانون الخاص ومن أبرزهم بلانيول  (28)

ضرار التي عن الأ الفرد يكون مسئولاً  حيث إننظرية المخاطر تشكل أساساً للمسئولية الخاصة عن فعل الغير، 

يتسبب بها للغير وإن كان فعله مشروعاً ولا يعتريه خطأ، استناداً لتبعة المخاطر الناشئة عن هذا الفعل المشروع 

الذي يعود بالنفع عليه، فمبدأ الارتباط بيّ المنافع والمغارم هو الأساس الوحيد للمسئولية الخاصة عن فعل 

 ، دراسات على المسئولية المدنية عن فعل الغير.Planioالغير، انظر في ذلك مؤلف بلانيول 
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أن مسئولية الإدارة عن أعمال موظفيها هي من قبيل مسئولية المتبوع  Chapusوشابي 

بأن طبيعة  Eisenmannعن أعمال تابعه، واستناداً لهذه الفكرة، فقد قرر الفقيه إيزنمان 

مسئولية الدولة عن أعمال موظفيها هي من نفس طبيعة المسئولية المدنية عن فعل الشيء 

 . (29)موحداً للمسئوليتيّ الإدارية والمدنية أو التابع، وجعل تلك الفكرة أساساً 

فقد أعلن صراحةً بأن أفكار الفقيه المدني  Chapusوعلى ذات النهج سار الفقيه شابي 

تصلح للأخذ بها في مجال المسئولية العامة أو الإدارية، وأن المسئولية  Planiolبلانيول 

نافع والمغارم، وأن أساس الإدارية دون خطأ تجد أساسها في مبدأ الارتباط بيّ الم

 .(30)المسئوليتيّ )العامة والخاصة( واحد ولا فرق بينهما

ومن هنا يتبيّ بأن الخلاف السائد في أوساط الفقه الإداري بشأن تقرير المسئولية 

الإدارية دون خطأ لم يكن وليد اللحظة، بل له جذور تاريخية تعود لبدايات القرن 

 القانون المدني لاسيما قاعدة المسئولية الخاصة عن فعل الغيرالتاسع عشر، متأثرةً بقواعد 

المشروع وذي الطبيعة الخطرة، وأن تلك الفكرة قد استقرت على مستوى الفقه الخاص، 

ومن ثم تلقاها بعض فقهاء القانون العام بالقبول، وبالنتيجة أصبح أنصار وحدة 

عاً عن فكرة المخاطر استناداً المسئولية من فقهاء القانون العام والخاص يدافعون م

نيّ العام للمسئولية في القانو اً موحد اً لمسئولية المتبوع عن فعل التابع، وجعلها أساس

 والخاص.

 : عدم التمييز بيّ الأساس الواقعي والأساس القانوني للمسئولية دون خطأثالثاً 

إن عدم تمييز فقهاء القانون العام بيّ الأساس الواقعي والأساس القانوني وهم 

 –بصدد تحديد أساس المسئولية الإدارية دون خطأ والخلط بينهما، كان سبباً جوهرياً 

                                                 
Marcel Planiol, Etudes sur la responsabilité civile du fait d'autrui, Revue Critlegis et 
jurisprudence, 1929, p. 297. 

(29) Charles Eisenmann, Sur le degré d'originalité…, op.cit. p. 753. 
(30) René Chapus, Responsabilité publique…, op.cit., p. 344. 

23

Abu Armela: ???? ????????? ???????? ??? ??? ?? ??? ????? ????? ???? ?????? ???????

Published by Scholarworks@UAEU, 2021



 [المسؤولية الإدارية دون خطأ في ضوء الفقه وقضاء مجلس الدولة الفرنسيأساس ]

 

 

  جامعة الإمارات العربية المتحدة[ -كلية القانون -]مجلة الشريعة والقانون 288
 

 

وع. التي تصدت لهذا الموض الفقهية الآراء بيّ والتعارض الخلاف هذا لوجود – برأينا

ستند إلى فكرة المخاطر لإقامة مسئولية الإدارة دون خطأ فالحالات أو الفرضيات التي ت

ذلك أن عنصر الخطر الذي يتصف به  .إنما تعكس الأساس الواقعي لتلك المسئولية

والمتسبب بحدوث ضرر معيّ لأحد الأفراد مرتباً مسئولية الإدارة  ،نشاط إداري معيّ

 نشاط مادي للإدارة ما هو في حقيقة الأمر سوى حالة واقعية نتجت عن ،بالتعويض

وكاستعمال الإدارة لأشياء خطرة من  ،كمختلف الأشغال العامة التي تقوم بها الإدارة

كاستعمال الأسلحة النارية إلى غير ذلك من الأعمال المادية  ،شأنها إلحاق ضرر بالأفراد

أن بالمشروعة التي تقوم بها الإدارة بغية تحقيق مصلحة أو منفعة عامة. ومن هنا يتبيّ 

مسئولية الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي تتمخض عن ممارستها لبعض أنشطتها 

الخطرة إنما يرجع إلى أساس واقعي فرضته الإدارة على عمالها وموظفيها أو على الغير 

ممن لا يرتبطون مع الإدارة برابطة وظيفية، يتمثل في وضعهم في حالة غير اعتيادية ذات 

 غير عادي )جسيم(. رها ضرطبيعة خطرة يترتب علي

وفي المقابل، فإن الحالات أو الفرضيات التي تقيم مسئولية الإدارة دون خطأ على 

أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة يمثل الأساس القانوني لتلك المسئولية، وآية ذلك 

س يجد هو أسا ،ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة المتفرع منه ،أن مبدأ المساواة بشكل عام

مصدره في الدساتير بوجه عام وفي الدستور الفرنسي على وجه الخصوص كما أشرنا آنفاً، 

وبذا فهو يشكل مصدراً قانونياً نصت عليه أسمى القواعد القانونية في الدولة. وبناءً 

سها الواقعي في نطاق الأعمال المادية المشروعة عليه، فإذا كانت فكرة المخاطر تجد أسا

للإدارة، فإن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة يجد أساسه القانوني في نطاق الأعمال 

القانونية المشروعة للإدارة، كالأضرار الناجمة عن إصدار القرارات الإدارية المشروعة 

النسبة للأضرار الناشئة عن سواء كانت قرارات تنظيمية أم فردية، وكذلك الحال ب

 المعاهدات التي تبرمها الدولة مع غيرها من الدول أو المنظمات الدولية.
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وبناءً عليه، فإن عدم تمييز الفقه الفرنسي بيّ الأساسيّ )الواقعي والقانوني( في سبيل 

 تحديد المسئولية الإدارية دون خطأ كان من شأنه أن يحدث خلافاً كبيراً أدى إلى تعارض

بع ، في حيّ أن المتتالشأن بهذا طرحت التي الآراء جملة في– أحياناً  وتناقض بل –

لأحكام مجلس الدولة الفرنسي بهذا الخصوص، يجد بأن اجتهاد المجلس قد سار على 

نهج التمييز بيّ الأعمال المادية والأعمال القانونية المشروعة للإدارة في استناده لفكرة 

 اواة أمام الأعباء العامة ، كما سيتم بيانه.المخاطر أو لمبدأ المس

 الفرع الثاني

 تقييم الخلاف الفقهي

بعد محاولة تأصيل الخلاف الحاد بيّ فقهاء القانون العام إزاء تحديد أساس مسئولية 

الإدارة دون خطأ في سبيل معرفة الأسباب التي تقف وراءه، سنحاول تقييم هذا 

الطبيعة الإدارية لتلك المسئولية بصورة خاصة ومع طبيعة الخلاف تقييمًا ينسجم مع 

 : قواعد القانون الإداري على وجه العموم، وذلك على النحو الآتي

 :أولاً: تقييم الخلاف الفقهي في إطار فكرة المخاطر

إذا كان تأسيس مسئولية الإدارة دون خطأ استناداً لفكرة المخاطر التي تنجم عن 

وعة له فائدة اجتماعية جمة، حيث تعفي الأفراد المتضررين من عبء أعمال الإدارة المشر

إثبات وجود الخطأ المرفقي للإدارة في سبيل تعويضهم عن تلك الأضرار التي لحقت 

بهم لاسيما إن كانت جسيمة، إلا أن تلك الفكرة لا تقوم كأساس عام لانعقاد مسئولية 

شاط الخطر ذاته أم على أساس فكرة الإدارة دون خطأ سواء كانت على أساس فكرة الن

الارتباط بيّ المنافع والمخاطر. وآية ذلك أن فكرة المخاطر وإن كان نطاق تطبيقها قد 

اتسع في الوقت الحاضر مع اتساع نشاط الإدارة في مختلف المجالات الاقتصادية 

ت بحوالاجتماعية وغيرها، وذلك من خلال تعدد المرافق العامة في الدولة إلى أن أص
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 –، إلا أن ذلك لا يعني بأن فكرة المخاطر "دولة مرافق عامة"الدولة الحديثة هي 

 العديد اكفهن الإدارية، والأعمال الأنشطة تلك جميع تشمل – عليه تقوم الذي بالمفهوم

 في اً جلي ذلك ويظهر الفكرة، تلك عليها تنطوي لا الإدارة بها تقوم التي الأعمال من

 القرارات إصدار في الإدارة سلطة مجال في لاسيما للإدارة القانونية الأعمال نطاق

ظيمية منها أم الفردية، ففي مثل هذه الحالات تغيب فكرة الخطر بمفهومها التن الإدارية

 القانوني كمبرر لانعقاد المسئولية الإدارية دون خطأ.

معيّ  شاط إداريوبناءً عليه، فإن المفهوم القانوني لفكرة الخطر الذي يوصف به ن

إنما يرتبط في واقع الأمر بالضرر غير العادي والخاص، أو ما يطلق عليه في فرنسا 

، وبناءً على هذا المفهوم، فإن انعقاد مسئولية الإدارة (31)"بالضرر الاستثنائي والخاص"

 الإدارة اطنش في الخطر فكرة وجود مجرد إلى –برأينا –بالتعويض دون خطأ لا يستند 

إلى الضرر الموصوف بالجسامة  يستند أي الفكرة؛ تلك تبعات إلى يستند بل

والخصوصية، والذي نتج عن الطبيعة الخطرة لنشاط الإدارة لا إلى مجرد وجود فكرة 

الخطر بذاتها، وآية ذلك أن مجرد توافر صفة الخطورة في نشاط الإدارة دون حصول 

بتة. ولكن ذلك لا يعني بأن عنصر ضرر خاص لا يؤدي إلى قيام مسئولية الإدارة ال

كون سوى شرط من يعدو أن يس إقامة تلك المسئولية، بل هو لاالضرر هو أسا

من أركانها، أما فكرة الخطر المتصلة بنشاط إداري معيّ فتشكل أساساً  شروطها أو ركن

 .المسئولية تلك لإقامة – آنفاً  أشرنا كما –واقعيا 

بأن فكرة المخاطر ذات أساس قانوني لكون المشرع  وتجدر الإشارة هنا إلى أن القول

الفرنسي قد أفرد لها بعض النصوص القانونية فقولٌ غير وارد، وعلة ذلك أن قضاء 

                                                 
 أشار العديد من قرارات مجلس الدولة الفرنسي إلى هذا المصطلح صراحة من أبرزها وأحدثها : (31)

C.E., 19 juin 2013, Rec., Lebon, et C.E., 30 janv. 2008, Rec., Lebon. 
 .8/1/2016تاريخ الدخول  Legifrance.gouv.fr منشور على موقع
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مجلس الدولة الفرنسي قد أسس مسئولية الإدارة على فكرة المخاطر قبل وجود تلك 

ةً داري عامالنصوص القانونية، فدور المشرع الفرنسي في إطار قواعد القانون الإ

وقواعد المسئولية الإدارية بصورة خاصة لا يعدو أن يكون دوراً كاشفاً لهذه المسئولية، 

ولا يشكل أساساً حقيقياً تستند إليه مسئولية الإدارة دون خطأ، وهو ما يعكس مدى 

إدراك القضاء الإداري في فرنسا لطبيعة دوره الإنشائي لقواعد القانون الإداري، أما 

في المرحلة اللاحقة على إنشاء تلك القواعد من لدن  ع الفرنسي فيأتي دائماً دور المشر

القضاء للتأكيد عليها. وبالتالي فإن وجود تلك النصوص القانونية في فرنسا تشكل 

مصدراً تشريعياً للمسئولية على أساس المخاطر لكنها لا تشكل أساساً لانعقادها، 

 وكما –لكن المجلس فأساس انعقادها ينحدر من جهود مجلس الدولة الفرنسي في ذلك، 

بوجه عام على عدم الإشارة الصريحة لأساس المسئولية دون  قضاؤه جرى قد –سنرى

خطأ بل يكتفي بهذا الصدد بإقرار وجود ضرر موصوف بالخصوصية والجسامة ليقيم 

 مسئولية الإدارة بصرف النظر عن وجود خطأ من جانبها.

كرة ن إسناد المسئولية الإدارية على فوخلاصة القول واستناداً لما تقدم، نرى بأنه يمك

المخاطر الناجمة عن بعض أنشطتها المشروعة إلى أساس واقعي وليس قانوني، ونعتقد 

بأن مجلس الدولة الفرنسي قد أدرك هذه الحقيقة، وإن لم يصرح بها، وآية ذلك أن قضاء 

في نطاق  طرمجلس الدولة قد جرى في تأسيس مسئولية الإدارة دون خطأ على فكرة المخا

الأعمال المادية للإدارة، في حيّ يؤسس تلك المسئولية على أساس مبدأ المساواة أمام 

 الأعباء العامة في نطاق الأعمال القانونية على النحو الذي سنعرضه لاحقاً.

  :ثانياً: تقييم الخلاف الفقهي في إطار مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

 الآراء الفقهية حول مدى صلاحية مبدأ المساواة أمام مع تعدد أوجه الاختلاف في

 رارغ وعلى –الأعباء العامة كأساس للمسئولية الإدارية دون خطأ، نجد بأن هذا المبدأ 
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 أو امع بوجه الإدارية للمسئولية سواء عاماً، أساساً  بدوره يصلح لا – المخاطر فكرة

وفرضيات المسئولية دون خطأ عن مسئولية دون خطأ، وذلك لخروج بعض حالات لل

إطار فكرة هذا المبدأ ومضمونه. فثمة حالات للمسئولية دون خطأ لا تندرج ضمن 

إطار الفكرة القائمة على هذا المبدأ، فإذا كان هذا المبدأ يقوم على فكرة المساواة بيّ جميع 

سببه بعض ا تالمواطنيّ والأفراد في تحمل الأعباء العامة، فلا يجب أن يتحمل بعضهم م

الأنشطة العامة للإدارة من أضرار ولو كان هذا النشاط مشروعاً، وإن  تحمل بعض 

 الأفراد لهذه الأضرار يشكل إخلالاً بهذا المبدأ.

ونظراً للقيمة الدستورية لهذا المبدأ، وأنه من أسمى المبادئ القانونية التي يجب 

ء قواعد العدالة الاجتماعية، فإن مراعاتها واحترامها في الدولة كشرط أساسي لإرسا

التزام الإدارة بهذا المبدأ يشكل التزاماً قانونياً يجد تطبيقه ومجاله الخصب في نطاق 

الأعمال القانونية للإدارة، لاسيما فيما يتعلق بإصدار القرارات المشروعة التنظيمية منها 

دأ، ومن ثم اراً يخل بهذا المبأو الفردية، وبالتالي لا يجب أن تصدر أية سلطة في الدولة قر

يصبح هذا المبدأ هو الأساس الدستوري للمسئولية الإدارية دون خطأ، ويتأكد به مبدأ 

 .(32)المشروعية وسيادة القانون

 لا يشمل كما ادعى –بهذا الوصف–وتأسيساً على ذلك، فإننا نرى بأن هذا المبدأ 

ت م بها الإدارة، فهذه الأعمال ليسبعض الفقه الفرنسي أعمال الأشغال العامة التي تقو

سوى أعمال مادية تتمثل في صورة إجراءات تنفيذية تقوم بها الإدارة في سبيل تنفيذ 

من الفقه الفرنسي قد أدرك هذا  اً قراراتها المتخذة أو العقود التي تبرمها. ولعل جانب

                                                 
أكد المجلس الدستوري في فرنسا على دستورية مبدأ المساواة بكافة صوره ومنها مبدأ المساواة أمام الأعباء  (32)

 العامة، ومخالفته تشكل مخالفة صريحة للقواعد الدستورية التي تتضمنها وثيقة الدستور الفرنسي. انظر في ذلك :

Ferdinand Melin-Soucramanien, Le principe d’égalité dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel.  

 .www.conseil-constitutionnel.fr:  منشور على الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الفرنسي

28

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 75 [2021], Art. 6

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss75/6



 [د. بسام محمد أبو ارميلة]

 

 

 297 [والثلاثون الثانيةالسنة ]                                     [8201 يوليو هـ9143شوال  –والسبعون الخامس   العدد]
 

 

ونرى بأن هذا الضرر الاستثنائي أو غير المألوف لم  .(43)هذه الأشغال العامةتقدمها 

يقدره مجلس الدولة عبثاً وإنما لكونه المبرر المنطقي الذي يتماشى مع مسئولية الإدارة 

على أساس المخاطر غير العادية التي سببتها أشغالها العامة للغير، والذي يفوق الحد 

 يجة طبيعية للقيام بالأشغال العامة ومتطلبات تنفيذها علىالمألوف للضرر العادي كنت

الواقع، والتي تخضع في نهاية الأمر إلى تقدير مجلس الدولة الفرنسي يستخلصها من 

 الوقائع والظروف الخاصة بكل قضية على حدة. 

ونستخلص مما تقدم، بأن اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي يحرص على تحقيق التوازن 

 ما تقوم به الإدارة من أشغال عامة تعود بالنفع في نهاية المطاف على الصالح والتوفيق بيّ

العام للمجتمع وإن نتج عنها مخاطر عادية، وبيّ حق الأفراد في المطالبة بالتعويض عمان 

أصابهم من أضرار محققة وغير اعتيادية مست ممتلكاتهم الخاصة إما بالتلف أو بإنقاص 

ع مجلس الدولة من دائرة المسئوليالمادية لفترة د اقيمته ة ائمة، وفي سبيل تحقيق ذلك وسن

الإدارية دون خطأ في مجال الأشغال العامة وفي الوقت ذاته اشترط توافر صفات خاصة 

 بالضرر ليقيم تلك المسئولية ويحكم بالتعويض لجبر الضرر عن المضرورين.

 :تطبيق فكرة المخاطر في مجال إصابات العمل: ثانياً 

يجة لتعدد الأعمال المادية للإدارة يتعرض الكثير من موظفيها وعمالها إلى أضرار نت

كثير من الأحيان إلى حد الجسامة، فقد اتجه قضاء مجلس الدولة الفرنسي إلى في قد تصل 

ضرورة توفير الحماية الفعالة لعمال الإدارة وموظفيها من المخاطر التي قد تنجم عن 

وأعمالهم، وذلك بإقرار المسئولية الإدارية على أساس فكرة المخاطر ممارستهم لوظائفهم 

 كوسيلة لجبر هذه الأضرار عنهم، ودون الحاجة إلى إثبات خطأ من جانب الإدارة.

                                                 
(43)  Serge Petit, Le contentieux judiciaire de l’administration, Berger Levrault, Paris, 1993, p. 

185. 
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الانطلاقة الأولى لقضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي قرر  (Cames)ويعد حكم كام 

ي ا ومستخدميها من الإصابات التفيه مسئولية الإدارة الكاملة دون خطأ بتعويض عماله

ا الحكم وتتلخص وقائع هذ .يتعرضون لها بسبب قيامهم بأعمالهم ذات الطبيعة الخطرة

وهو أحد مستخدمي وزارة الحربية قد تعرض أثناء قيامه بعمله  (Cames)بأن السيد 

ن م لإصابة بالغة في يده اليسّى أدت إلى إصابتها بالشلل بسبب إصابتها مباشرة بشظية

الحديد المحمي، فقضى له المجلس بالتعويض المادي مدى الحياة رغم انتفاء الخطأ من 

 .(44)جانبه أو من جانب الإدارة

ع مجلس الدولة الفرنسي من النطاق الشخصي للمتضررين من جراء أعمال  وقد وسن

 الإدارة فلم يقف عند حد الموظفيّ والعامليّ الدائميّ لدى الإدارة، بل شمل قضاؤه

 بشكل عرضي أو مؤقت في خدمة وتسيير المرافق العامة، يّأيضاً الأشخاص المساهم

 Les Collaborateurs) "المعاونون العرضيون"وهم ما يطلق عليهم المجلس 

occasionnels)  سواء كانوا مجبرين على المعاونة أم قدموها طواعيةً بناءً على طلب الإدارة

ئة غير العاملة مع الإدارة بصفة رسمية قد تلجأ وهذه الف .(45)أو من تلقاء أنفسهم

                                                 
(44)  C.E., 21 juin 1895, Cames, Rec., p. 509. 

الذي جاء في تقريره  Romieuلس الدولة الفرنسي برأي مفوض الدولة روميو وقد جاء هذا الحكم اقتناعاً من مج

ماهية  لضميره وطبقاً لمبادئ العدالة في تباعاً بحث مباشرةً وفق اقتناعه الخاص واأن على القاضي الإداري أن ي "

عمل أدى إلى حادث في ال الحقوق والالتزامات المتبادلة بيّ الدولة وعمالها في تنفيذ المرافق العامة، فإذا ما نشأ

إصابة غير عادية ولم يكن ثمة خطأ من العامل، فإن المرفق العام يكون مسئولاً ويجب تعويض المضرور..، وانتهى 

بنى مجلس ، وقد ت"إلا أنه يعد نوعاً من مخاطر المهنة  مفوض الدولة في تقريره إلى أن الحادث وإن كان سببه مجهولاً 

 الدولة وجهة نظر المفوض بصورة كاملة. 
Concl. Romieu, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 13éd, Dalloz, Paris, 2001, 
p. 40. 

ولقضاء مجلس الدولة الفرنسي  Romieuوقد أيد جانب من الفقه الفرنسي هذا التوجه لمفوض الدولة روميو 

 الذي صدر على إثره، انظر في ذلك رأي كل من :

M. Long, P. Weil, G. Braibant et P. Delvolvé, Les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, 9éd., Sirey, 1990, p. 51. 

(45)  S-T. Liéberet et D. Botteghi, Retour sur la notion de collaborateur occasionnel du service 
public, A.J.D.A., 2009, p. 2170. 
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الإدارة إليهم لمعاونتها في ظروف استثنائية معينة كالكوارث الطبيعية وأعمال الإنقاذ 

وغيرها من الأعمال التي قد تضطر فيها الإدارة لطلب المعاونة منهم أو قيامهم بذلك 

 . (46)بمحض إرادتهم لدواعي الإنسانية

من قبل مجلس الدولة الفرنسي في توسيع النطاق الشخصي لصفة  ورغم النهج المتبع

المتضررين في مجال إصابات وحوادث العمل، إلا أن موقف المشرع الفرنسي قد قصر 

وعليه فإن الحماية . (47)هذا النطاق على فئة موظفي وعمال الإدارة فقط دون غيرهم

ييّ ئة المعاونيّ العرضالتشريعية قد اقتصرت على هذه الفئة الأخيرة ولم تشمل ف

للإدارة، ولكن مجلس الدولة الفرنسي، وإيماناً بدوره الإنشائي والمتحرر من القيود 

التشريعية، رأى بأن من دواعي الصالح العام واعتبارات العدالة الاجتماعية التي يجب 

 ضمن طائفة عمال ييّ العرضيّأن تسود في دولة القانون أن يشمل فئة المعاون

ي الإدارة، ذلك أن الصفة غير العادية أو الجسيمة للضرر قد تلحق بهم كما ومستخدم

تلحق بموظفي وعمال الإدارة سواءً بسواء، وبناءً عليه يجب أن تقام مسئولية الإدارة 

 . (48)بتعويضهم عن هذه الأضرار الاستثنائية والخاصة

                                                 
(46)  G. Darcy, note sous C.E. 27 juill.1990, Crts Bridet et autres, A.J., 1990, p. 900. 

مستوحياً ، Cames أصدر المشرع الفرنسي قوانيّ متعاقبة بشأن تأميّ إصابات العمل على إثر حكم كام (47)

من مبادئ هذا الحكم. وتجدر الإشارة هنا بأن النصوص التشريعية بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي ليست  ذلك

إنصاف العدل بفيما ينطقه من أحكام، بل المعول عليه لدى المجلس هو إحقاق الحق وإقامة  هي المعول عليها دائماً 

 المجلس بتلك الحماية.طه النصوص التشريعية بحماية خاصة، فيحيطه المضرور، وإن لم تح
(48)  Laurent Samuel, Le régime du collaborateur occasionnel du service public, Une source 

potentielle de responsabilité pour toutes les communes, 3 fév.2016. 

 وانظر كذلك: www.association1901.fr 5/2/2016منشور على الموقع الالكتروني، تاريخ الدخول 

M. Long, P. Weil, G. Braibant et P. Delvolvé, Les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, 17éd., Sirey, 2009, p. 365. 

 في تعليقهم على حكم مجلس الدولة الفرنسي:

C.E., 22 nov.1946, Commune de Saint-Priest-La-Plaine, Lebon, p. 279, Responsabilité - 
collaborateurs occasionnelles des services publiques, note Blaevoet. 

 .www.dalloz-etudiant.fr 5/2/2016منشور على موقع دالوز الفرنسي، تاريخ الدخول 
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ع دائرة توسي وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي، ووفقاً لسياسته في

المسئولية الإدارية في هذا المجال، فإنه لا يشترط وسيلة معينة لطلب الإدارة المعاونة من 

الغير، فيستوي في ذلك أن يكون طلب الإدارة صريحاً أو ضمنياً، وفي ذلك قضى 

المجلس في أحد أحكامه باعتبار قيام الإدارة بدق الأجراس من قبيل الطلب الضمني 

كما يستوي في ذلك أن يكون طلب  ،(49)اد للمعاونة في إخماد أحد الحرائقالموجه للأفر

 .(50)المعاونة من الإدارة كتابياً أو شفهياً 

وكذلك الحال بالنسبة للمتعاونيّ مع الإدارة طواعيةً ودون طلب من الإدارة، فقد 

أقر المجلس بمسئولية الإدارة دون خطأ على أساس فكرة المخاطر التي يتعرض لها 

هؤلاء، بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، ولكنه اشترط شرطاً خاصاً لإقامة 

تلك المسئولية في هذه الحالة وهو شرط توافر حالة ضرورة عاجلة تستدعي تدخل الغير 

تلقائياً ودون أن تطلب منهم الإدارة ذلك، على اعتبار أن تدخل الغير لمعاونة الإدارة 

عن  (Pinquet)وفي ذلك قضى المجلس بتعويض السيد  هو أمرٌ لا يحتمل التأخير،

الإصابة التي تعرض لها من جراء معاونته للإدارة في مطاردة أحد الخارجيّ عن القانون 

 .(51)خشية هروبه

وفي أحد القرارات الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي، قضى بمسئولية الإدارة دون 

ن به أثناء قيامه بمعاونة الإدارة مخطأ بتعويض طيار هيلوكبتر عن الضرر الذي لحق 

تلقاء نفسه لإنقاذ جريح في البحر فقام بإنقاذه، واعتبر المجلس هذا الفعل من قبيل 

المعاونة العرضية للإدارة، وأن تدخل الطيار من تلقاء نفسه لإنقاذ الجريح العالق في 

اجلة الع البحر يمثل دون شك حالة ضرورة عاجلة، ويخضع مدى توافر حالة الضرورة

لتدخل الغير إلى تقدير مجلس الدولة الفرنسي بناءً على قناعته المستخلصة من ظروف 

                                                 
(49)  C.E., 30 nov.1945, Fauve, Sirey. 3, p. 37.  
(50)  C.E., 15 fév.1949, Ville de Senlis, Rec., p. 50. 
(51)  C.E., 17 avr.1953, Pinquet, Rec., p. 177.  
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 .(52)ووقائع القضية

وفي ضوء ما تقدم، نجد بأن مجلس الدولة الفرنسي وإن كان قد جعل من حكم كام 

(Cames)  الركيزة الأساسية في إرساء مبدأ المسئولية الإدارية دون خطأ في مجال ما

ر من هذا يتعر ض له عمال الإدارة من إصابات في محيط العمل والمهنة، إلا أنه قد طون

المبدأ في هذا المجال من خلال شمول فئة المعاونيّ للإدارة ضمن نطاق هذه المسئولية. 

وعليه فهو يقيم المسئولية الموضوعية للإدارة دون خطأ، والتي ترتكز على الصفة 

اره من الأضرار غير العادية والخاصة بأي فرد سواء كان الموضوعية للضرر الواقع باعتب

صلة وظيفية بالإدارة أم لا، وبذا فهو لا ينظر إلى صفة الشخص المضرور بقدر ما  اذ

ينظر إلى صفة الضرر ذاته، فيحكم بالتعويض على الإدارة طالما قد توافر في الضرر 

هو اص بأحد الأفراد. وصفة الضرر غير العادي أو الجسيم وصفة الضرر الخ: صفتان

بهذه النظرة الموضوعية يكون قد أسس نظاماً قانونياً عادلاً لحماية حقوق جميع معاوني 

 الإدارة بصفاتهم المختلفة )موظفون، عاملون، معاونون(.

 تطبيق فكرة المخاطر في مجال استعمال الإدارة لأشياء خطرة : ثالثاً 

وتطوره في مختلف المجالات الحيوية فضلًا عن لقد أدى تعدد أوجه النشاط الإداري 

نشوب الحربيّ العالميتيّ إلى استخدام الإدارة لبعض الأشياء ذات الطبيعة الخطرة 

كاستخدام الأسلحة النارية والذخيرة والمركبات وغيرها، الأمر الذي أدى إلى تزايد مظاهر 

رة لمثل هذه الأشياء الخطورة ومصادر الضرر غير العادي الناجم عن استعمال الإدا

ا بمجلس الدولة الفرنسي إلى إرساء مبدأ مسئولية الإدارة دون خطأ استناداً دالخطيرة، مما ح

 إلى فكرة المخاطر كنتيجة لاستخدام الإدارة لتلك الوسائل الخطيرة رغم مشروعيتها.

                                                 
(52)  C.E., 12 oct.2009, Chevalliard et Cts Blancherelle, A.J.D.A., 2009, concl. L. Helmlinger. 

 fr./www.mvdg.avocats.com .9/2/2016منشور على الموقع الالكتروني، تاريخ الدخول   
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وقد ظهر هذا الاتجاه القضائي للمجلس في بدايات القرن العشرين، وذلك عندما 

مستودعات الذخيرة بجانب  حدأأثناء الحرب العالمية الأولى في ث انفجار هائل حد

إلى حدوث أضرار جسيمة ببعض المقيميّ بتلك  ىإحدى المناطق السكنية المزدحمة، أد

المنطقة، ورغم أن هذا الأمر يعود لخطأ من جانب الإدارة يتمثل في إخلال السلطات 

 –هذه الذخائر القابلة للانفجار في أي وقت  العسكرية بواجبها في عدم إبعاد مثل

إلا أن اجتهاد مجلس  ،(53)مما يقيم مسئوليتها على أساس الخطأ –لاسيما في وقت الحرب 

أن يقيم مسئولية الإدارة دون خطأ، ودون  –ولاعتبارات العدالة –الدولة الفرنسي رأى 

أ بإثبات خط –فوق ما حاق بهم من أضرار جسيمة  –الحاجة لئن يكلف المضرورين 

 .(54)من جانب الإدارة

ومن هذا القرار السابق للمجلس، نلاحظ بأن السياسة القضائية لمجلس الدولة 

الفرنسي تقوم على توسيع النطاق الشخصي والموضوعي في إقرار مسئولية الإدارة في 

ل قضاء المجلس قد امتد ليشمهذا المجال. فمن حيث توسيع النطاق الشخصي نجد أن 

تعويض الأفراد المتضررين من جراء استعمال الإدارة لأشياء خطرة لتشمل المخاطر غير 

العادية التي تصيب الجوار متى أحدثت أضراراً جسيمة بحقهم، وذلك على غرار 

توسيع النطاق الشخصي في مجال الأشغال العامة وإصابات العمل من فئة العامليّ مع 

أما من حيث توسيع النطاق  .(55) ة إلى فئة غير العامليّ )المعاونيّ العرضيّ(الإدار

الموضوعي لمسئولية الإدارة عن استعمالها لأشياء خطرة، فقد كان المجلس في بداية الأمر 

                                                 
 (53) C.E., 28 mars 1919, Regnault-Desroziers, Rec., p. 329.  

د. محمد أحمد عبد المنعم، مسئولية الإدارة على أساس المخاطر في القانون الفرنسي والمصري، رسالة  (54)

 .308، ص 1995جامعة عيّ شمس، القاهرة، دكتوراه، 

فكرة مخاطر الجوار غير العادية قد نشأت بدايةً في مجال مسئولية الإدارة  "إلى أن  Foillardيشير الفقيه فويار  (55)

عن استعمالها لأشياء خطرة، ومن ثم انتقلت هذه الفكرة لتطبق في مجال المخاطر الناجمة عن الأشغال العامة 

 . انظر في ذلك :"مجال إصابات العمل  للإدارة وفي
Philippe Foillard, Etrait de droit administratif, éd. Paradigme, Paris, 1999-2000, p. 373. 
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، «اشالرش»لايقر بمسئولية الإدارة دون خطأ في هذا المجال إلا عند استخدامها لسلاح 

الناري الخطر ليشمل كل سلاح تستخدمه الإدارة بما في ثم وسع من مفهوم السلاح 

 «.المسدس»ذلك سلاح 

ومن جانب آخر، فقد طبق مجلس الدولة الفرنسي فكرة المخاطر في هذا المجال، 

وأقام مسئولية الإدارة عن الأضرار الجسيمة الناجمة عن حوادث المركبات التابعة لها، 

الأشياء الخطرة الخاصة  أحدركباتها هو حيث اعتبر المجلس أن استخدام الإدارة لم

 .(56)بالإدارة والتي تدخل ضمن إطار هذه المسئولية وإن لم يثبت خطأ من جانبها

يقيم المسئولية الإدارية الناجمة عن حوادث تلك  1948وقد كان المجلس قبل عام 

إلا أنه بعد  –سواء كان الخطأ ثابتاً أو مُفترضاً  –المركبات على أساس توافر عنصر الخطأ 

ذلك، ورغبةً منه بتوفير كافة الضمانات لصالح المضرورين في مواجهة ما ينجم عن 

استخدام الإدارة لتلك المركبات من مخاطر استثنائية، فقد أقر بمسئولية الإدارة في هذا 

 (Capot et Denis)الصدد حتى دون ارتكاب خطأ من جانبها، ويمثل حكم كابو ودوني 

 . (57)الأولى لهذا التوجه القضائي للمجلسالانطلاقة 

ضرور حالة خطأ الم: إلا أنه قد أقر بالمقابل بإعفاء مسئولية الإدارة دون خطأ في حالتيّ

وحالة القوة القاهرة دون غيرهما. وعليه فإذا ثبت لدى المجلس بأن الضرر الناجم عن حوادث 

ادته للمركبة بسّعة عالية أو بعبوره المركبات الإدارية كان راجعاً لخطأ المضرور ذاته كقي

الطريق في غير الوقت المخصص للمشاة، أو كان الحادث يرجع لقوة قاهرة تخرج عن إرادة 

الإدارة وغير متوقع حدوثه ولا يمكن درؤه أو مقاومته كالكوارث الطبيعية التي تحدث بفعل 

 . (58)التيّعويض في هاتيّ الحالزلازل والفيضانات وغيرها، فإنه يعفي الإدارة من مسئولية الت

                                                 
(56)  Charles Debbasch et Jean-Claude Ricci, Contentieux administratif, 8éd., Dalloz, Paris, 

2001, p. 602.. 
(57)  C.E., 9 juill.1948, Capot et Denis, R.D.P., 1948, p. 576. 
(58)  André De Laubadère et Yves Gaudemet, op.cit. p. 786. 
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 المطلب الثاني

 إقرار المجلس بالمسئولية على أساس مبدأ المساواة 

 أمام الأعباء العامة في نطاق الأعمال القانونية للإدارة

إذا كانت فكرة المخاطر تجد أساسها العام في قضاء مجلس الدولة الفرنسي في مجال 

ضاء قالأعمال المادية للإدارة، فإن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة يجد أساسه العام في 

المجلس في مجال الأعمال القانونية للإدارة. وبالنظر لتنوع هذه الأعمال الأخيرة فإننا 

سنشير إلى أبرزها وأكثرها استخداماً بالنسبة للإدارة، وتتمثل في القرارات الإدارية 

المشروعة سواء كانت قرارات فردية أو تنظيمية. وسنتناول هذين النوعيّ من القرارات 

 : الآتييّ على النحو الآتيفي الفرعيّ 

 الفرع الأول

 تطبيق مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

 في مجال القرارات الفردية المشروعة

سبقت الإشارة بأن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة يقتضي مساهمة جميع المواطنيّ 

عود بالنفع على مة التي تفي التكاليف والأعباء العامة بهدف تسيير الأنشطة والمرافق العا

الجميع وفقاً لما يحدده القانون، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي قد لاحظ بأن ثمة قرارات 

فردية تتخذها الإدارة من شأنها أن تحمل بعض الأفراد أعباء إضافية عن تلك المقررة 

ير العادية ر غا بالمجلس إلى إقامة المسئولية الإدارية بتعويضهم عن الأضرا[قانوناً، مما ح

التي لحقت بهم وإن كانت تلك القرارات مشروعة وسليمة قانوناً، وذلك على أساس 

 .(59)مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

 

                                                 
(59) Gustave Peiser, Droit administratif général, 21éd., Dalloz, Paris, 2002, p. 208.. 
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وقد استقر مجلس الدولة الفرنسي على تطبيق هذا المبدأ في مجال القرارات الفردية 

يقات التي ض أبرز التطبالمشروعة سواء اتخذت بصورة إيجابية أم سلبية، وسنقوم بعر

 : تصدى لها المجلس في هذا الصدد على النحو الآتي

 :أولاً: تطبيق المبدأ بخصوص القرارات الفردية الإيجابية المشروعة

أقر مجلس الدولة الفرنسي بمسئولية الإدارة دون خطأ على أساس مبدأ المساواة أمام 

 الإدارة قرارات فردية معينة للصالح العام،الأعباء العامة في الحالات التي تتخذ فيها 

بيد أن من شأن تلك القرارات أن تخل بمضمون هذا المبدأ. وتتعدد تطبيقات مجلس 

 من أبرزها إقرار المجلس بالتعويض عن اتخاذ الإدارة قرارً  ،الدولة بهذا الصدد

ها يبالاستيلاء على بعض العقارات المملوكة لبعض الأفراد بغية إسكان آخرين ف

.كما قضى المجلس بالتعويض لصاحب (60)أُخليت منازلهم نظراً لكونها آيلة للسقوط

صيدلية عمان أصابه من أضرار نتيجة صدور قرار بهدم مجموعة أبراج سكنية للصالح 

 .(61)العام تقع بالقرب من الصيدلية، الأمر الذي أثر تأثيراً مباشراً على نشاط الصيدلية

بدأ وجعله أساساً لانعقاد مسئولية الإدارة دون خطأ في مجال كما طبق المجلس هذا الم

أو كما يطلق  –الوظيفة العامة، لاسيما فيما يتعلق بقرارات الفصل بغير الطريق التأديبي 

وذلك لما تنطوي عليه هذه القرارات من تهديد  –عليه المجلس بالفصل الفجائي 

.وعليه فقد قضى (62)دارةحقيقي للمستقبل الوظيفي لبعض موظفي ومستخدمي الإ

الذي كان  Villenaveالمجلس في أحد أبرز القضايا في هذا الشأن بثبوت حق السيد 

يشغل وظيفة مهندس في بلدية في الجزائر )إبان فترة الاحتلال الفرنسي( في التعويض 

                                                 
(60)  C.E., 15 fév.1961, Werquin, Rec., p. 118. 
(61)  C.E., 31 mars 1995, Lavand, A.J.D.A., 1995, p. 422. 
 (62) J.F Prevost, La notion de collaborateur occasionelle et bénévole du service public, R.D.P., 

Paris, 1980, p. 1085. 
دون )وانظر د. وهيب عياد، الفصل بغير الطريق التأديبي، دراسة مقارنة، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، 

 .60تاريخ(، ص 
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عن قرار البلدية بفصله من الوظيفة على إثر قيام البلدية بإعادة تشكيل الوظائف 

ا، وذلك لما نتج عن قرار فصله من ضرر خاص وغير عادي. وقد أسس وتنظيمه

على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء  Villenaveالمجلس حكمه بالتعويض للسيد 

العامة، نظراً لكون الضرر الذي أصاب الموظف من هذا القرار له طبيعة العبء العام 

لأمر الذي يشكل إخلالاً الذي أثقل كاهل الموظف وحده دون سائر الموظفيّ، ا

 .(63)بالمساواة بيّ الموظفيّ في تحمل التكاليف والأعباء العامة

إلا أن مجلس الدولة الفرنسي قد اتخذ موقفاً خاصاً بخصوص قرارات التكليف 

ن ه على الحكم بالتعويض عئفبالرغم من استقرار قضا: الإدارية لبعض الموظفيّ

أ القرارات الإدارية بتكليف بعض الموظفيّ استناداً لمبدالأضرار غير العادية الناجمة عن 

المساواة أمام الأعباء العامة لما ينتج عن هذه القرارات من أعباء إضافية تتجاوز حدود 

 قد استند في بعض الحالات التي –وبالمقابل –إلا أن المجلس  .(64)الأعباء العامة العادية

دارة بالقيام بعمل معيّ إلى تقرير مسئولية الإتُقرر فيها الإدارة تكليف أحد الموظفيّ 

، وذلك حينما يتواجد الموظف )المكلف( في حالة "فكرة المخاطر "دون خطأ على أساس 

استثنائية ذات طبيعة خطرة، كتكليف الحكومة الفرنسية قنصلها في كوريا الجنوبية 

، مما أدى لكوريتيّبالاستمرار في أداء وظيفته في مدينة سول رغم اندلاع الحرب بيّ ا

إلى تعرض القنصل الفرنسي لمخاطر استثنائية تمثلت في اعتقاله والتعدي عليه فضلاً عن 

وكتكليف معلمة من قبل وزارة التربية والتعليم بالاستمرار  .(65)الاستيلاء على أمواله

ذا بهفي أداء عملها في مدرسة رغم انتشار وباء الحصبة في المدرسة، مما أدى إلى إصابتها 

.بيد أن المجلس لا يقر بمسئولية الإدارة بالتعويض في مثل هذه الحالات إلا (66)المرض

                                                 
(63)  C.E., 11 déc.1903, Villenave, Sirey, 1904, p.121.Maurice Hauriou, note sous l'arrêt 

Villenave, Haitham Sakr, Les droits et libertés du fonctionnaire.., Thèse, Poitiers, 2008, p. 30.. 
(64)  Marcel Waline, Le principe d'égalité devant les charges publiques, L.G.D.J., Paris,1969, 

p.240. 
(65)  C.E., 19 oct.1962, Sieur Perruch, Lebon, 1962, p. 55.. 
(66)  C.E., 6 nov.1968, Dame Saulze, Rec., p. 550, concl. Bertrand, note Waline.. 
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إذا كان قرار التكليف الإداري هو السبب المباشر في تعرض الموظف )المكلف( لأضرار 

 .(67)غير عادية

 :ثانياً: تطبيق المبدأ بخصوص القرارات الفردية السلبية المشروعة

إلى انعقاد  –كقاعدة عامة  –إذا كان امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار معيّ يؤدي 

مسئولية الإدارة على أساس الخطأ المرفقي، إلا أنه خروجاً عن القاعدة العامة قد يكون 

امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار فردي معيّ متوافقاً وأحكام القانون، مما يضفي على قرارها 

عية، كامتناع الإدارة عن منح رخصة معينة لعدم توافر شروطها السلبي صفة المشرو

القانونية، وبالرغم من ذلك فقد يؤدي هذا الامتناع المشروع عن اتخاذ قرار معيّ إلى 

إحداث أضرار غير عادية بأصحاب الشأن، مما يحمل صاحب الشأن أعباء استثنائية أو 

 .بالمساواة بينهم أمام الأعباء العامة إضافية تفوق ما يتحمله غيره من الأفراد مما يخل

وتطبيقاً لذلك، فقد أقر مجلس الدولة الفرنسي بمسئولية الإدارة عن قرارها المتضمن 

رفض السماح لبعض الشركات بفصل العمال باعتبارهم من العمالة الزائدة عن حاجتها، 

ة، حيث ادينظراً لما يترتب على هذا الفصل الجماعي من اضطرابات اجتماعية واقتص

قضى بتعويض هذه الشركات المتضررة من هذا القرار السلبي للإدارة رغم مشروعيته، 

وذلك لما تحملته هذه الشركات من أعباء إضافية تتمثل في دفع أجور هذه العمالة 

 .(68)الزائدة

وفي قضية أخرى، أشار مجلس الدولة الفرنسي صراحةً إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء 

كأساس استند إليه في حكمه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمالك عقار العامة 

نتيجة لقرار الإدارة السلبي برفض تنفيذ قرارها بنزع ملكية عقاره، مما سبب له أضراراً 

                                                 
(67)  C.E., 16 oct.1970, Ep. Martin, Rec., p. 593, concl. Braibant, note Ruzie. 
(68)   C.E., 28 oct.1949, Société des Ateliers du Cap janet, Rec., p. 550 
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غير عادية تمثلت في الخسارة المالية التي لحقت به من جراء هذا القرار السلبي فضلاً عن 

ان ... وإن ك"ة، فأعلن مجلس الدولة في قراره ما يلي توقف المالك عن بعض الأنشط

عدول الإدارة عن هذا القرار لا ينطوي على خطأ من جانبها لأنه لا إلزام عليها بإتمام 

إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لاعتبارات الصالح العام، إلا أن المالك قد تعرض 

ادية مما يقتضي معه تعويضاً عنها على من جراء قرار الإدارة المشروع إلى أضرار غير ع

 .(69)"أساس المساواة أمام الأعباء العامة 

كما يدخل في مفهوم الامتناع تخلي الإدارة عن تنفيذ بعض المشروعات بسبب بعض 

الصعوبات المالية والفنية إذا كان من شأن ذلك حدوث أضرار خاصة وغير عادية 

نسي نتيجة لقيام أحد الأفراد باستثمارات للغير، وهو ما قضى به مجلس الدولة الفر

ضخمة على أساس وجود مشروع من جانب الإدارة بشق طريق عام ثم عدولها عن 

 .(70)تنفيذه

وفي ضوء ما تقدم، نلاحظ أن جميع القرارات الفردية السلبية السابقة لا يعتريها أي 

  جميع الحالاتفي –خطأ في صدورها وخالية من أوجه عدم المشروعية، إلا أنها رتبت 

أضراراً على درجة من الجسامة ومتصفة بالخصوصية، وصفة الخصوصية  – السابقة

والانفراد بالضرر لأحد الأفراد على هذا النحو من شأنه الإخلال بمبدأ المساواة بيّ 

الأفراد أمام الأعباء العامة، وذلك لما انفرد به صاحب الشأن من تحمل أعباء استثنائية 

 كل خاص.أو إضافية أثرت على ذمته المالية بش

  

                                                 
(69)  C.E., 23 déc.1970, EDF/C/Farsat, Rec., p. 790.. 
(70)  C.E., 17 mars 1989, Ville de Paris C. Société sodevame, Rec., p. 96. 

44

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 75 [2021], Art. 6

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss75/6



 [د. بسام محمد أبو ارميلة]

 

 

 309 [والثلاثون الثانيةالسنة ]                                     [8201 يوليو هـ9143شوال  –والسبعون الخامس   العدد]
 

 

 الفرع الثاني

 تطبيق مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

  (71)في مجال القرارات التنظيمية المشروعة

جرى في قضائه على تطبيق مبدأ المساواة أمام إذا كان مجلس الدولة الفرنسي قد 

الأعباء العامة في نطاق القرارات الفردية المشروعة سواء كانت قرارات إيجابية أم سلبية 

لتقرير مسئوليتها دون خطأ، فإنه قد طبق ذات المسئولية على ذات الأساس فيما ينجم 

ة ذت تلك القرارات بصورعن القرارات التنظيمية للإدارة من أضرار بالغة وسواء اتخ

 إيجابية أم سلبية.

 أن نعرض أهم تطبيقات –من دواعي الانسجام الشكلي للدراسة–وعليه، فإننا نرى 

مجلس الدولة الفرنسي لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة في مجال القرارات التنظيمية 

السلبية على  تنظيميةللإدارة بتقسيمها إلى القرارات التنظيمية الإيجابية والقرارات ال

 : النحو الآتي

 :أولاً: تطبيق المبدأ بخصوص القرارات التنظيمية الإيجابية المشروعة

في مجال التعويض عن القرارات التنظيمية أو اللائحية التي تتخذها الجهات الإدارية 

بصفة مشروعة وموافقة للقانون، ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي بتعويض صاحب 

محل تجاري لبيع الهدايا والتحف عمان أصابه من ضرر خاص وغير عادي نتيجة لقيام 

إعادة تنظيم المرور في أحد الشوارع التجارية في الإدارة بإصدار قرار تنظيمي يتضمن 

                                                 
في مجال التعويض عن القرارات التنظيمية المشروعة هي إن الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي  (71)

أحكام محدودة بالنسبة لتلك الأحكام الصادرة في مجال القرارات الفردية، ولعل ذلك يعود إلى طبيعة القرارات 

في  -التنظيمية التي تتضمن قواعد عامة مجردة تنطبق على فئة معينة ولا تخص فرداً بذاته، الأمر الذي ينفي معه 

توفر شرط خصوصية الضرر كأحد الشروط الأساسية التي يتطلبها مجلس الدولة للحكم  -الات كثيرة ح

 بالتعويض في هذا الخصوص.
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، حيث سمح بمرور المركبات وحظر مرور المشاة، مما أثر Gavarnieمقاطعة كافارني 

بشكل كبير على النشاط التجاري للمحل الكائن في هذا الشارع، بسبب عزوف العملاء 

م مجلس الدولة .وكذلك حك(72)عن التردد إلى هذا المحل التزاماً بالقرار التنظيمي

الفرنسي بالتعويض عن الضرر الخاص وغير العادي الذي لحق بشركة ألديبير 

Aldebert )من جراء صدور الإدارة قراراً تنظيمياً يقضي بمنع  )شركة شحن بضائع

مرور الشاحنات في الطريق المؤدي للشركة المذكورة، مما أضر بعمل الشركة ضرراً 

 .(73)بالغاً 

لمجلس الدولة المشار إليهما أعلاه، نلاحظ بأن هذين القرارين ومن هذين الحكميّ 

التنظيمييّ قد صدرا في حدود السلطة المخولة للإدارة ولا يشوبهما أي عيب من عيوب 

ن قانوناً، ورغم ذلك فقد كان من نتائج ان مشروعان تنظيميافهما قرار المشروعية،

جعلهم يتحملون عبئاً غير عادي تنفيذهما حدوث أضرار بالغة بأصحاب الشأن، مما 

يتجاوز الأعباء التي يتحملها الأفراد عادةً، الأمر الذي أحدث إخلالاً بمبدأ المساواة 

 أمام الأعباء العامة، مما أوجب تعويضهم عن هذه الأضرار.

كما نلاحظ من جانب آخر، بأن الأضرار البالغة التي تنجم عن اتخاذ الإدارة 

ة هي أضرار ذات طابع اقتصادي، فالرابط المشترك بيّ هذه لقرارات تنظيمية مشروع

الأحكام هي حدوث أضرار تمس مركز المدعي المالي بالدرجة الأساسية، وهو ما يشير 

إلى أهمية الدور الذي يؤديه مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس لجبر الأضرار 

متضرر ا يكفل إعادة التوازن للمركز المالي للالمالية غير العادية )الخسارة المالية البالغة( مم

 من تنفيذ القرار التنظيمي المشروع. 

 

                                                 
(72)  C.E., 22 fév.1963, Commune de Gavarnie, Rec., p. 113. 
(73)  C.E., 13 mai 1987, Aldebert, Rec., p. 924. 
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 :ثانياً: تطبيق المبدأ بخصوص القرارات التنظيمية السلبية المشروعة

يتمثل القرار التنظيمي أو اللائحي السلبي في امتناع الإدارة عن تنفيذ هذا القرار 

التصرف السلبي من جانب الإدارة رغم  لاعتبارات تتعلق بالصالح العام، وهذا

مشروعيته قد يؤدي إلى أضرار خاصة وغير عادية ببعض الأفراد، الأمر الذي يختل معه 

مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة مما يُنش  لصاحب الشأن )المضرور( الحق بالمطالبة 

كام ة الأحبالتعويض، وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي. ومن أمثل

النادرة جداً في هذا الاتجاه ما قضى به المجلس بالتعويض لأحد الأفراد )التجار( عمان 

أصابه من ضرر خاص وغير مألوف ناتج عن عدم تنفيذ وزارة التخطيط والإسكان 

لمشروع بناء وحدات سكنية نظراً لظروف مالية واجهت الإدارة، مما أثر تأثيراً بالغاً على 

ري للتاجر الذي كان يملك متجراً كبيراً للمواد الغذائية والاستهلاكية النشاط التجا

ت عليه مكاسب مالية كبيرة  يقع بالقرب من موقع المشروع السكني، الأمر الذي فون

ذ المشروع  .(74)فيما لو نُفن

ويشير جانب من الفقه المصري في هذا الصدد، إلى أنه لا يشترط أن يكون سبب 

تطبيق القرارات التنظيمية أو اللائحية هو الإخلال بالنظام العام في امتناع الإدارة عن 

حال تطبيقها، بل إن الامتناع يكون له ما يبرره إذا عجزت الإدارة عن تنفيذ اللوائح 

 .(75)لأسباب أخرى

وفي ضوء ما تقدم، نرى بأن المسلك الذي انتهجه مجلس الدولة الفرنسي في سبيل 

ون ارتكابها لخطأ، سواء كان بصدد اتخاذها لقرارات فردية أو انعقاد مسئولية الإدارة د

                                                 
(74)  C.E., 29 mars 1974, Min de l'arménayement du territoire de l'équipement, Rec., p. 200. 

، 1999، دار الفكر العربي، القاهرة، 2انظر في ذلك د. محمود عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإداري، ط (75)

، د. فتحي فكري، مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، قضاء التعويض، دار النهضة العربية، 583ص 

 .311، ص 1995
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تنظيمية وسواء كانت ذات طابع إيجابي أو سلبي، يتركز على فحص طبيعة الضرر الواقع 

فيما لو كان ضرراً موصوفاً بالخصوصية وبالجسامة غير العادية أم لا، فيحكم بالتعويض 

 ه فلا يقر بالتعويض.في حال ثبوت الضرر الخاص وغير العادي، وبعكس
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 313 [والثلاثون الثانيةالسنة ]                                     [8201 يوليو هـ9143شوال  –والسبعون الخامس   العدد]
 

 

 اتمةالخ

بعد استعراض موضوع أساس المسئولية الإدارية دون خطأ وما شهده من خلاف 

حاد في الآراء الفقهية في فرنسا، فضلًا عن إبراز دور مجلس الدولة الفرنسي في ذلك، 

  :فقد توصلنا إلى بعض النتائج والتوصيات نعرض أبرزها على النحو الآتي

 : المستخلصةالنتائج  -

أهمية دور الفقه الإداري في فرنسا في التصدي للمسائل الدقيقة لقواعد : أولاً 

القانون الإداري عامةً والقواعد الخاصة بالمسئولية الإدارية دون خطأ. فعلى الرغم مما 

شهده فقه القانون العام في فرنسا من انقسامات حادة في الآراء حول مسألة تحديد 

عقد بموجبه مسئولية الإدارة دون خطأ يُنسب إليها، إلا أن ذلك الأساس الذي تن

يعكس بالمقابل مدى حِرص واهتمام المذهب الفقهي في فرنسا إزاء هذا الموضوع. ويأتي 

هذا الحرص والاهتمام من جانب الفقه الفرنسي من منطلق إدراكهم لأهمية تكريس 

مانة فهي الوسيلة التي تكفل الضدعائم تلك المسئولية ضماناً لبقائها واستمرارها، 

الحقيقية للأفراد كافة في حماية حقوقهم الشخصية والمالية من التعرض لها أو المساس 

بها، وذلك من خلال ما يتعرضون له من أضرار بالغة الأثر على أنفسهم أو ممتلكاتهم، 

 من جراء أعمال وأنشطة الإدارة المشروعة.

ن تكريس دعائم هذه المسئولية من شأنه إرساء قواعد وفقاً للبند الأول، فإ: ثانياً  

العدالة في المجتمع في أكمل صورها، إذ يعفي الأفراد )المضرورين( من إثبات عنصر 

الخطأ من جانب الإدارة، وما يشكله هذا العنصر من عقبة أساسية تحول دون إنصافهم 

ارة بب عمل الإدفي الحكم لهم بالتعويض العادل عن الأضرار التي لحقت بهم بس

 المشروع. 
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في  –على النحو الذي عرضناه تأصيلًا  –تضافر بعض العوامل الأساسية : ثالثاً 

حدوث تلك الخلافات والانقسامات الفقهية، ووصل الخلاف إلى ذروته حينما تراجع 

عن رأيه في استبعاد  – Hauriouوهو الفقيه هوريو  –أحد أبرز فقهاء القانون الإداري 

عدم تمييز  لىإ –برأينا –طر بعد الأخذ بها. ويعود السبب الرئيسي لهذا الخلاف فكرة الخ

 الفقه بيّ الأساس الواقعي والأساس القانوني لإقامة مسئولية الإدارة دون خطأ.

رابعاً: اهتمام مجلس الدولة الفرنسي بالصفات الذاتية للضرر الموجب للتعويض 

)صفة الجسامة وصفة الخصوصية( أكثر من اهتمامه بالإشارة صراحةً إلى أساس 

عدم الإشارة الصريحة إلى الأساس الواقعي والأساس  عنالمسئولية دون خطأ، فضلًا 

قضاءه قد جرى على التمييز بيّ هذين القانوني في إقامة تلك المسئولية، رغم أن 

 الأساسيّ في أحكامه، ولعل ذلك كان سبباً في عدم لفت نظر الفقه للتمييز بينهما. 

تبني مجلس الدولة الفرنسي، وفق اجتهاده القضائي وعلى ضوء تقارير : خامساً 

مفوضي الحكومة، الأساس المزدوج في إقرار مسئولية الإدارة دون خطأ، بحيث صنف 

لات المسئولية دون خطأ إلى حالات مؤسسة على فكرة المخاطر، وحالات أخرى حا

مؤسسة على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، بحيث طبق مسئولية الإدارة على أساس 

المخاطر بصفة أساسية في نطاق الأعمال والأنشطة المادية للإدارة، نظراً لما ينجم عن مثل 

ية ذات صفة مادية مباشرة تُلحق ضرراً جسدياً أو مالياً هذه الأعمال من مخاطر حقيق

بالأفراد. في حيّ طبق المسئولية على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بصفة عامة 

في مجال الأعمال القانونية المشروعة وعلى رأسها القرارات الإدارية المشروعة، نظراً 

 لتراجع فكرة الخطر في مثل هذه الأعمال.

رغم أن النتيجة واحدة في إقرار المجلس للمسئولية الإدارية على أساس : ادساً س

المخاطر أو على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، إلا أن دور القاضي الإداري 
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الفرنسي في تقريره للمسئولية على أساس المخاطر يختلف عن دوره استناداً لمبدأ المساواة 

ففي الحالة الأولى القائمة على فكرة المخاطر، فإن القاضي يقوم  أمام الأعباء العامة،

بالبحث والتقصي عن مصدر الضرر أولاً، للتحقق من كون أن مصدر الضرر يشكل 

حالة خطرة أم لا، ومن ثم يبحث في أوصاف الضرر للتحقق من صفتي الجسامة غير 

دأ المساواة أمام ة على أساس مبالعادية والخصوصية. بينما يكتفي في الحالة الثانية القائم

الأعباء العامة في التحقق من طبيعة الضرر فيما إذا كان يشكل ضرراً غير عادي وخاصاً 

 أم لا، وصولاً لإقامة المسئولية والحكم بالتعويض عن هذا الضرر أم لا.

نجاح مجلس الدولة الفرنسي في وصوله إلى نقطة التوازن بيّ توسيع نطاق : سابعاً 

ية الإدارة دون خطأ من جهة، بتوسيع مجالات تطبيقها من ناحية وبتوسيع صفة مسئول

الأشخاص المتضررين من نشاطها المشروع من ناحية أخرى، وبيّ اشتراط أوصاف 

خاصة للضرر تتمثل في الضرر غير العادي والخاص من جهة أخرى. وبذلك يكون مجلس 

ول ضائية محايدة تستهدف في المقام الأالدولة الفرنسي قد حقق التوازن المنشود كجهة ق

 تطبيق قواعد العدالة الاجتماعية دون انحياز أو مبالغة لطرف على حساب طرف آخر.

 : التوصيات المرجوة -

نظراً لاستقرار قضاء مجلس الدولة الفرنسي بوجه عام على تطبيق مسئولية : أولاً 

 طبيق مبدأ المساواة أمام الأعباءالإدارة على أساس المخاطر في نطاق أعمالها المادية، وت

العامة في مجال أعمالها القانونية بصفة عامة، فإننا نوصي باعتماد الفرضية الأساسية التي 

قامت عليها الدراسة، والمتمثلة بانعكاس فكرة المخاطر للأساس الواقعي لانعقاد 

ساس ء العامة الأالمسئولية الإدارية دون خطأ، في حيّ يعكس مبدأ المساواة أمام الأعبا

القانوني لتلك المسئولية )مع الأخذ بعيّ الاعتبار بعض الحالات الاستثنائية التي تظهر 

 فيها فكرة المخاطر في نطاق قرارات التكليف الإدارية على النحو الذي عرضناه آنفاً(.
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ام ظنأمل من الجهات القضائية والتشريعية المعنية في الدول العربية أن تتبنى ن: ثانياً 

المسئولية الإدارية دون خطأ كأساس تكميلي للمسئولية الإدارية على أساس الخطأ، 

والاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا الشأن، وذلك لما لهذا النظام من مبررات جدية 

 : ومزايا هامة في واقعنا يتمثل أهمها فيما يلي

ما العربية لاسي تنوع وتطور مختلف الأنشطة الإدارية المشروعة في الدول (1)

الأنشطة ذات الطبيعة الخطرة، والتي ينجم عنها كنتيجة حتمية ومنطقية حدوث بعض 

الأضرار غير العادية ببعض الأفراد، كإنشاء معامل للطاقة النووية في معظم الدول 

 العربية والمعامل الكيميائية والطبية وغيرها.

لمسئولية الإدارية دون خطأ، إذ الاستفادة من المزايا الهامة التي يقدمها نظام ا (2)

بموجبه يمكن تحقيق العدالة في المجتمع، وذلك بإنصاف الأفراد بتعويضهم عن 

الأضرار التي لحقت بهم دون أن يشكل انعدام وجود الخطأ مانعاً قانونياً في سبيل الحكم 

ر لهم بالتعويض العادل. إذ تنعقد مسئولية الإدارة في هذا الصدد بتوافر ركني الضر

 بشروطه الخاصة والعلاقة السببية التي تربط بيّ عمل الإدارة المشروع وهذا الضرر.

أن الحكم بالتعويض لصالح الأفراد المتضررين من جراء عمل الإدارة المشروع   (3)

من شأنه إعادة التوازن المالي والاجتماعي إلى وضعه الطبيعي بعد ما اعتراه حالة من 

 الإخلال نتيجة الضرر غير العادي الذي أحدثته الإدارة بنشاطها المشروع.

ولية تقرير النظام القانوني للمسئ يامة، يضحوإلى غير ذلك من المزايا والمبررات اله 

سواء على أساس المخاطر أو على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة  –دون خطأ 

الضمانة الأساسية القادرة على توفير الحماية لكافة أفراد المجتمع في مواجهة الأضرار  –

أ ه المسئولية على أساس مبدالناجمة عن نشاط الإدارة المشروع. فضلًا عن أن تقرير هذ

 يعد من أسمى اً المساواة أمام الأعباء العامة على وجه الخصوص يرسخ مبدأ دستوري
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 بادئ وأهمها وهو مبدأ المساواة.الم

ولجميع الاعتبارات المتقدمة، نأمل من الأنظمة القضائية العربية أن تسلك مسلك 

ع قصور الإدارية دون خطأ، لاسيما مالقضاء الإداري الفرنسي في تطبيق نظام المسئولية 

 عنصر الخطأ عن ممارسة دوره في تحقيق العدالة المنشودة في المجتمعات العربية.
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